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العامة، لا سیما في إدارة أسس تطور الممارسة الدیمقراطیة لمفھوم مشاركة الأفراد في الحیاة 

تھدف ھذه الدراسة لتوضیح أھمیة المشاركة و. ناء على تكریس الحق في البیئة

نظریة التنمیة المستدامة، بتدخل أطراف أخرى في  جانب لىللدیمقراطیة التشاركیة إ

 . القرارات العمومیة التي تمس مستقبل الأجیال القادمة

 .الدیمقراطیة التشاركیة ،في البیئة الحق ،المشاركة

Abstract : 
The development of democracy has established the  concept of 

individual participation in public life, especially in the environmental 

management, after consecrating the environmental right. This study 

aims to clarify the importance of the participation as 

Participatory democracy besides the sustainable development theory 

since by interfering with other parties in public decisions that affect 

future  generations. 
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has established the  concept of 

public life, especially in the environmental 

management, after consecrating the environmental right. This study 

aims to clarify the importance of the participation as a basis for 

the sustainable development theory 

parties in public decisions that affect 

participatory democracy. 
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  ems.kohil@univ-blida2.dz: محمد الصالح كحیل، الإیمیل: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة
أدى إلى بروز معضلة بیئیة بفعل الذي مس البیئة، ولتدھور الخطیر إن ا 

الرفاھیة، ھو الذي دفع المجتمع لبشریة المطردة، بحثا عن النمو والنشاطات ا

 .الدولي إلى التھافت للبحث عن حلول ھیكلیة و استراتیجیة
ثم انتقل إلى  ،أولاالقانون الدولي وقد تم الاعتراف بالحق في البیئة بموجب 

 منأو ما یسمى حقوق التضامن  ،ضمن حقوق الجیل الثالث القوانین الداخلیة 

.                                                                                                                            الإنسان حقوق بین

الوطني لا یجدي نفعا إلا إذا ھذا الحق على المستویین الدولي وغیر أن تكریس 

عند جل –حقوق تجمل ھذه الو. شالواقع المعی دعم بحقوق إجرائیة تجسده في

، بالإضافة إلى الحق في اركةالمشفي حق الو البیئيعلام حق الإال في -الباحثین

. دون سواهة الحق في المشاركھذه الدراسة على ستتقتصرو .اللجوء إلى العدالة

؟ وللإجابة في التشریع الجزائري في تجسید الحق في البیئة المشاركة دور فما

بعد و ،كأساس لمبدإ المشاركةوجبت دراسة الحق في البیئة على ھذه الإشكالیة 

  .ذلك تتم دراسة الحق الإجرائي في المشاركة
    .الحق في البیئة أساس لمبدإ المشاركة.1

تبلور الحق في البیئة، بعد التفطن للمعضلة البیئیة، أعطى دینامیكیة جدیدة و إن 

داث نشاط في متجددة في أوساط عدیدة، منھا الوسط القضائي عن طریق إح

كما أعطى دفعة قویة . كذا في الوسط الأكادیمي و البحثيالاجتھاد القضائي، و

التنظیمیة، ویعیة للسلطات التشریعیة في طریق إصلاح المنظومتین التشر

  .ملاءمة تشریعاتھا مع ھذا المعطى الجدیدو
  .آثار تكریسھمفھوم الحق في البیئة و11.
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ظھر الحق في البیئة بین الحقوق و الحریات المعروفة مؤخرا، و صنف في 

معناه  ، غیر أنالجیل الثالث إلى جانب حقوق أخرىطائفة حقوق الإنسان من 

ھو موضوع ارسین لارتباطھ بموضوع البیئة، والدیتطلب جھدا من الباحثین و

یمكن أن یتمیز ھذا الحق عن الحقوق الأخرى في أنھ لا بد و. ضواسع و فضفا

 . من وجوده لتلوینھا
  .مفھوم الحق في البیئة  1.1.1

إنھ من الأھمیة بمكان أن یكون حق الإنسان في حمایة بیئتھ من التلوث حقا  
ددة لى نحو یفرض على الدولة التزامات متعدستوریا مفعلا بموجب الدستور ع

1.لتحقیق ھذه الحمایة للمواطن
  

إن إعطاء تعریف جامع مانع للحق في البیئة من الصعوبة بمكان، غیر أنھ 
عرف تبعا لاتجاھین مختلفین، فیعرفھ أتباع الاتجاه الشخصي بأنھ الحق في 

سمح بتنمیة العیش بكرامة في ظروف تأمین وسط ملائم لحیاة الإنسان، وت
قرارات وقد أخذت بھذا الاتجاه العدید من الاتفاقیات الدولیة و. شخصیتھمتناسقة ل

یعرفھ أتباع الاتجاه الموضوعي بأنھ الحق في و .الجمعیة العامة للأمم المتحدة
وتحسین ما یقتضي ذلك من صیانة ئة متوازنة كقیمة في حد ذاتھا، ووجود بی
الذي رورة الحفاظ على التوازن البیئي، الأمر الموارد الطبیعیة، مع ضالنظم و

2.یحقق لھ الرفاھیةیعود على الإنسان بالنفع، و
  

  .الآثار المترتبة على تكریس الحق في البیئة بموجب الدستور  2.1.1

ھذا الحق صار لھ أساس  إن تكریس حق من الحقوق بموجب الدستور یعني أن

یتضمن الدستور ھذا الحق في یقصد بالأساس الدستوري للحق أن و. دستوري

  3.وضع القواعد التفصیلیة لھذا الحق –بعد ذلك –صلبھ، فیتولى المشرع 

  :یترتب على تكریس الحق في البیئة عدة آثار یمكن إجمالھا فیما یأتيو

ھو الأمر الذي یجعلھ مرجعیة لباقي التشریعات، وإن دسترة الحق في البیئة 

فإقرار حق الفرد في البیئة  4.نظام القانونيیضمن لھذا الحق الاستقرار ضمن ال

یمنع المشرع و كذلك السلطات العامة للدولة من تجاھل الموضوعات [...] 
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كما یساعد على . المتعلقة بالبیئة عند وضع التشریعات المختلفة التي قد تمس بھا

الإقلال من تأثیرات التأخر ذي یشوب تشریعات حمایة البیئة، وإدراك النقص ال

فھذا . 5ذي یعتري التشریع أو التدابیر الإداریة بالنظر للاحتیاجات الحقیقیةال

ضوابط مباشرتھ من تطلب تدخل المشرع لتحدید إطاره والحق لا ینفذ بذاتھ، بل ی

  .والتنظیمات القوانینجمیع  یقع على ن ھذا العملبل إ. 6قبل الأفراد

وضع القیود على السلطات في الدولة من  إن إقرار الحق في البیئة یمكّن من 

أجل عدم التضحیة بالمصالح المتعلقة بالبیئة لتحقیق مصالح أخرى، و على 

ھو ما استدركھ المشرع الجزائري فعلا بموجب ، و7رأسھا التنمیة الاقتصادیة

: منھ، التي تنص على 15لا سیما المادة و ، 20228لعام  قانون الاستثمار

السھر على احترام التّشریع المعمول  -: المستثمر أن یلتزم بما یأتيیجب على "

  ".[...]، تلك المتعلقة بحمایة البیئة منھا ، لا سیمابھ و المعاییر

ھذا الحق یمنح الأفراد و المجتمع المدني الأساس القانوني للدفاع  النص علىإن 

 عن البیئة، و التصدي للمشروعات و الأنشطة التي تؤثر على الموارد البیئیة

  .9ذلك حتى في حالة تقاعس الدولةوصحة الإنسان، و

ن دسترة الحق في البیئة یمنح المحكمة الدستوریة، إدخال الحق في بیئة كما أ

اللوائح، ن ومن التلوث في اعتبارھا عند بحثھا مسألة دستوریة القوانیخالیة 

                                                                  .10عند الموازنة بین الحقوق و الحریات التي ینص علیھا الدستور نفسھو

اعتراض غیاب النص الدستوري على الحق في البیئة قد یؤدي إلى لاشك أن 

البعض على تدخل الدولة بدافع حمایة البیئة استنادا إلى أن ھذا التدخل یضر 

النص علیھ ، غیر أن بحقوقھم المقررة بموجب الدستور، مثل الحق في الملكیة

یؤھل السلطات المختلفة في الدولة للتصدي للأنشطة العامة أو الخاصة التي 

  11.تؤثر أو یمكن أن تؤثر على البیئة
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م الدول الأخرى الالتزام و العمل على التزا أیضا على الاعتراف بھ ینتج و

فقضیة البیئة لم تعد . ذلك ضمن أطر الشراكة والتعاون الدولیینبحمایة البیئة، و

بما أن الأساس و. 12قضیة الدول المتطورة، بل قضیة الإنسانیة جمعاء

ري، فإن الدستوري للحق في البیئة مكرس بصراحة بموجب الدستور الجزائ

الإقلیمي في إطار على التأثیر على محیطھا الجھوي وعلى الدولة أن تعمل 

  .القانون الدولي 

و  مؤسساتیة لتجسید ھذا الحقترقیة منظومتین تشریعیة و كذلك من بین الآثار

ذلك بتكملتھ بآلیات تجسید للحقوق الإجرائیة المكملة لھ، كالحق في الإعلام 

كفل بذلك على أحسن تكوین موظفین للتو. المشاركة البیئیةي والحق في البیئ

على سبیل –فیمكن . كذا تكوین قضاة متخصصین في المواد البیئیةوجھ، و

لبیئي یسیرھا مستخدمون متخصصون إنشاء ھیئة وطنیة للإعلام ا - المثال

  .نونمكوّ و

ت ثیر على ممارسات ھیئان من ممارسة تأإن النص على الحق في البیئة یمكّ 
خاصة السلطة التشریعیة بدفعھا إلى النشاط، كما یسمح للمحاكم بتفسیر الدولة، و

 . 13النصوص القانونیة التي تحتمل معنى واسعا
من جھة أخرى یقع على عاتق السلطة التنفیذیة في الدولة أن تراعي الأحكام و

یئة حینما تصدق على الدستوریة في مجال النص على حق المواطن في الب
مع ھذه الأحكام أن یكون موقفھا منسجما ، و14المعاھدات الدولیةاقیات والاتف

 .الندوات الدولیةخلال المؤتمرات و
كما یتمدد تأثیر النص على الحق في البیئة بموجب الدستور إلى عمل الجھات 
الإداریة، فیضطرھا إلى توخي الجانب الوقائي في حمایة البیئة و المحافظة على 

أو أثناء أو بعد  ل مراقبة المشاریع و النشاطات، سواء قبلاستدامتھا في مجا
ھو ما ، و15یتجسد ذلك بإجراء دراسات لتقییم الأثر على البیئةالترخیص لھا، و

  .یتوافق مع مبدإ الوقایة
    .تكریس الحق في البیئة  2.1
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لقد ظھر مفھوم الحق في البیئة على الصعید الدولي قبل الداخلي، بعد المنحى 
أخذه الوعي المتنامي للمجتمع الدولي بآثار النظرة المادیة المصلحیة لعلاقة الذي 

الاھتمام الإنساني حیث كان لارتفاع مستوى الوعي و. الإنسان بالمحیط  البیئي
بقضایا البیئة خلال العقود الأخیرة من القرن العشرین أثره المباشر على إعادة 

  .16لبیئةبلورة موقف النظم القانونیة تجاه مجال ا
  .التكریس الدولي للحق في البیئة 1.2.1

نسان في التمتع بمحیط تعود البوادر الأولى لتبلور فكرة الإقرار القانوني لحق الإ

خلال  -لأول مرة–ملائم إلى الآراء و التوجھات التي طرحت بیئي صحي و

مبادىء المن إعلان  الأممي بالسوید حول البیئة، وما تضمنھ 17مؤتمر ستوكھلم

نص فی.18الذي یعد أول مصدر قانوني نص على الحق في البیئةالمنبثق عنھ، و

للإنسان في الحریة والمساواة  الحق الأساسي"منھ على أن  المبدأ الأول

علیھ واجب نوعیتھا بالعیش الكریم، و ظروف عیش كافیة، في بیئة تسمحو

  ."القادمةترقیة البیئة للأجیال الحاضرة و المحافظة و

ربط حق الإنسان  مؤتمر ستوكھلم قد راءة ھذا النص، أن إعلان من قیظھر، و

جیال في بیئة تسمح نوعیتھا بالعیش الكریم، بواجبھ في المحافظة علیھا لفائدة الأ

  .، وكان على المؤسس الدستوري أن ینص علیھمستقبلاالمتعاقبة حاضرا و

الأول على  بموجب المدإدي جانیرو فقد نص ضمن مبادئھ، و وأما مؤتمر ری

یقع البشر في صمیم : "دإ على النحو التاليبو یجري نص الم. الحق في البیئة

منتجة ویحق لھم أن یحیوا حیاة صحیة المتعلقة بالتنمیة المستدامة، و الاھتمامات

  ."في وئام مع الطبیعة

الشعوب لمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان وأقر اف في إفریقیا،أما و

في القارة الأوربیة و .24المادة  بموجب الإنسان في البیئة،حق 198119لعام

لاع على المعلومات والمشاركة في إعداد لمتعلق بالاطّ ا 20"آروس"فإن اتفاق 

لكل إنسان "، في دیباجتھ، أن إلى العدالة في مجال البیئة ینص اللجوءالقرارات و
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جیال رغد عیشھ، في الأیعیش في بیئة سلیمة تضمن صحتھ و الحق في أن

  21"رغد العیشا في بیئة نظیفة تؤمن لھ الصحة والحالیة والقادمة، في أن یحی

حمایة البیئة ظھرت س أن العلاقة بین حقوق الإنسان ویرى الفقیھ ألكسندر كیو 

  22.ستوكھلم منذ معاھدة
  .التكریس الداخلي للحق في البیئة 2.2.1

نذ حضورھا بوفد ھام مؤتمر قمة تعاظم اھتمام الجزائر بموضوع البیئة خاصة م

، وما صاحبھ من ھالة 1992بمدینة ریو دي جانیرو بالبرازیل عام  ضرالأٍ 

قمة "علین على الساحة العالمیة، فسمي حضور مكثف لمختلف الفاإعلامیة، و

  ."الأرض

م ھو ما حتّ تفاقیات متعلقة بموضوع البیئة، وقد صدقت الجزائر على عدة او

الداخلیة بدءا بالنص  الإقلیمیة بموجب تشریعاتھاالتزاماتھا الدولیة ولیھا تجسید ع

 .ھو الدستورالأساسي، و

على حق المواطن في البیئة إلى غایة التعدیل  - صراحة–لقد تأخر التنصیص 

. الدولیة اتمؤتمرالھا ت، تأثرا بالدینامیكیة التي أحدث201623الدستوري لسنة 

یظل الشعب : "تتمیز بالقوة الدستوریة، ما یليكما جاء في الدیباجة، التي 

ضاء على الجزائري متمسكا بخیاراتھ من أجل الحد من الفوارق الاجتماعیة و الق

عمل على بناء اقتصاد منتج و تنافسي في إطار یأوجھ التفاوت الجھوي، و 

  ".التنمیة المستدامة و الحفاظ على البیئة

ضمن الفصل  -لیةث فقرات متتافي ثلا– 2016من دستور  68تنص المادة و

المبادىء التي تحكم المجتمع "من الباب الأول " الحریاتالحقوق و"الرابع 

  .للمواطن الحق في بیئة سلیمة"على أن " الجزائري

  .تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة 

  ."المعنویین لحمایة البیئةانون واجبات الأشخاص الطبیعیین ویحدد الق 
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للمواطن الحق : "منھ على ما یلي 64فقد نصت المادة  2020ر أما ضمن دستو

  .في بیئة سلیمة في إطار التنمیة المستدامة

  ."یحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعیین و المعنویین لحمایة البیئة

  .و بقیت الفقرة الواردة بالدیباجة على نفس المعنى مع بعض التغییر في اللفظ

للتعارض مع حقوق أخرى منصوص علیھا بموجب إن ھذا الحق معرض 

ما یعرضھ للخطر ھذا حق في الاستثمار وحق الملكیة، والدستور نفسھ، مثل ال

متھ، مثل الحق في حریات دستوریة أخرى ضمانا لدیمولولا تدخل حقوق و

كما أن حل معادلة المحافظة . ھذا ما یبین ضعف ھذا الحقحمایة الصحة، و

مثلا، كمورد بیئي وبیئة حاضنة لأنظمة أحیائیة، بینما على المناطق الرطبة 

  . 24یمكنھا أن تشكل مشاكل صحیة للبعض صعب جدا
  .مكمل للحق في البیئةك یةئالمشاركة البی.2

ممدوحة من طرف الخطاب السیاسي، دیمقراطیة إن المشاركة أصبحت دعامة 

إدراجھ  مشترطا من طرف العدید من الفاعلین في المجتمع المدني، بھدفو

بالفعل تندرج ، و" [...]سیاسة للمشاركة"ارھا كضمن استراتیجیة ترمي إلى إظھ

  .25ھذه الحركیة الجدیدة للتسییر في إطار الحكم الراشد
  .مفھوم المشاركة و أھمیتھا  1.2

المكرسة قانونا في العصر الحالي  وم المشاركة قدیما، لكنھ أخذ صورهظھر مفھ

  .لما صارت الدیمقراطیة مطلبا ملحا
  مفھوم المشاركة 1.1.2

لقد تبین أن مفھوم المشاركة یجد تجذره في إطار الدیمقراطیة التشاركیة، لیس 

ھذا فحسب، بل إن تیارا فقھیا متعلقا بالدیمقراطیة الإداریة قد ظھر، ومن 

التي تضع مشاركة المواطنین في قلب مظاھره الدیمقراطیة البیئیة، 

  . 26اھتماماتھا
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الأطر العامة في المشاركة، على مستوى النظم و ینصرف المدلول العام للحق

 الأطر التي تتیح لأفراد المجتمع ة، للتعبیر عن مجموع الإجراءات ولحمایة البیئ

قرارات آلیات بلورة الحیة المشاركة الفعلیة في مسار والتنظیمات البیئیة صلاو

على و–إذ تقر التوجھات الإنسانیة المعاصرة . 27التدابیر العامة لحمایة البیئةو

العامة في كل ما  بمبدإ المشاركة كإجراء تلتزم بھ الھیئات -مختلف الأصعدة

تسییر المحیط البیئي، إعمالا و تكریسا لحق الأفراد الأساسي في یتعلق بإدارة و

  .28التمتع بمحیط بیئي و سلیم

لآلیات المنظمة بموجب مجموع ا"ن أن یجري مفھوم المشاركة على أنھا یمكو

بدون مكنة اتخاذ القرار في تي تسمح للأفراد بالتأثیر، بشكل عام، والالقانون، و

  .29"إعداد و مضمون و تنفیذ القرار الانفرادي المتعلق بإطار الحیاة

ھكذا یظھر من مفھوم المشاركة أنھا عملیة تھدف إلى انخراط عدد كبیر من و 

إعداد القرار البیئي، بدون سلطة اتخاذه التي الفاعلین و المتدخلین في بلورة و

من الأعمال الانفرادیة، لكن متخذ القرار سیسلم من الانتقاد على أساس أنھ  ھي

 .30تسلط على باقي الشركاء

اطا عضویا ل بسیط لمفھوم المشاركة، أنھا مرتبطة ارتبمن خلال تحلییظھر، 

بالحق في البیئة من بموضوع الحكم الراشد والدیمقراطیة التشاركیة من جھة، و

فالحق في المشاركة ھو النموذج الأساسي للحق في البیئة، لكونھ . جھة أخرى

ى على یدخل في تصمیم الجانب المادي للحق في البیئة ممثلا في الالتزام الملق

عاتق الدولة بتمكین المواطن من المشاركة العامة في اتخاذ القرارات البیئیة نظرا 

فتمكین . لأنھا تعتبر مسؤولة عن إدارة البیئة و بناء التعاون مع غیرھا من الدول

المواطن من حقھ في المشاركة العامة یعتبر تفعیلا لحقھ في المواطنة الحقیقیة 

                               . 31الدیمقراطیة التشاركیةھو حق مستوحى من ، و.][..
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  .أھمیة المشاركة  2.1.2

الأفراد تبرز أھمیة المشاركة على المستوى المیداني، لیس كمجرد إجراء لتمكین 

رة القرار البیئي فقط، بل أو التنظیمات البیئیة من المشاركة في مسار بلو

التدابیر العامة، من ه القرارات ولھا كوسیلة أساسیة لضمان نجاعة ھذبالنظر

لى عو [...]الآراء نظرومن إمكانیة للمعرفة المسبقة بوجھات ال ما تتیحھل خلا

  . 32یمكن أن تحدث بفعل تطبیقھا لتيعات اازننحو یمكن من تلافي مختلف ال

تحمل المشاركة إلى إشراك المواطنین والأعوان الاقتصادیین، و یھدف مبدأو

یتم و. نجاز المشاریع في مجال البیئةإتھم في اتخاذ القرار العمومي، ومسؤولی

تسھیل إنجازھا بانخراط العدد على تحسین مضمون المشاریع، و -ذاھك–البحث 

الجمھور بصفة عامة، منذ البدایة، إلى لفاعلین المعنیین ور الممكن من االأكب

  .33جانب صاحب المشروع

أن یكون لھا مسموعة، ومن الضروري أن تكون آراء الجمھور المعبر عنھا و

الدیمقراطیة تحسین، أو حتى إلغاء مشروع، ف، ویمكنھا تعدیل وأثر ظاھر

كما تتطلب من . تتطلب من متخذي القرار قدرة كبیرة على الإنصات التشاركیة

سماع یس من الضروري أن الإنصات إلیھ والجمھور بالمقابل بأن یعلم أنھ ل

 فالموضوع لا یقف عند الجمھور فحسب أو صاحب. 34رأیھ یؤثران على القرار

البیئة موضوع ى أن المشروع، بل إن المسائل البیئیة تتوسع إلى الخبراء بالنظر إل

  :من بین أوجھ أھمیة المشاركة في المجال البیئي ما یليو. معقد و متفرع

  .ترقیة ثقافة النقاش العمومي -

  .طرح القوانین للنقاش عبر الأرضیة الرقمیة قبل عرضھا على البرلمان -

  .منح المواطنین فرصا أكثر للإعلام البیئي و أكثر الفرص للمشاركة -
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. المشروع یتمیز بطابع الاستدامة التأكد بأناعي، وحمایة السلم الاجتم   -

في النزاعات عقب اتخاذ القرار،  فالمشاركة بطریقة دیمقراطیة تسمح بتلا

  .تحسین نوعیتھ، و دعم قابلیة المشاریعو

فمشاركة الأفراد و تنظیمات المجتمع المدني بواسطة . تكوین متخذي القرار -

  .35الاحتراف المكتسبین ثقافیاكم الخبرة وعطي إضافات لھؤلاء بحإدلاء مباشر ت
  .التكریس القانوني لمبدإ المشاركة 2.2

لقد عرف مبدأ المشاركة تكریسھ على المستوى الدولي قبل أن یتجسد بموجب 

  .التشریعات الوطنیة
  .على المستوى الدولي1.2.2

 مما تجدر الإشارة إلیھ في البدایة أن إعلان المبادىء الذي تمخض عن مؤتمر

بل .  لم یورد النص على الحق في المشاركة حول البیئة  1972ھلم لعام ستوك

إن المبدأین التاسع عشر و العشرین نصا على الحق الإجرائي المكمل للحق في 

  .36البیئة في الاطلاع و الإعلام في مجال البیئة فحسب

ن و ینظر الباحث إلى ھذا البتر على أنھ نقص قد اعترى الإعلان، من حیث أ

الحق في المشاركة یتلازم دائما مع الحق في الإعلام البیئي لیكملا معادلة ثالثھا 

فالمبادرة إلى الاعتراف بحق إجرائي یفضي إلى الاطلاع على . ھو اتخاذ القرار

المعلومات البیئیة، بدون أن یشفع بحق مكمل ملازم یسمح بالمشاركة في إطار 

  . نفعا لن تجدي میدانیة مواطنة

تضمن،  -حسبھ– أن الأستاذ میشیل بریور یرى غیر ھذا، فنص الإعلانغیر 

فھذا " یجب على الشعوب و الحكومات أن توحد جھودھا: "في دیباجتھ، ما یلي

من برنامج  97كما تدعو التوصیة رقم . نداء لإشراك المواطنین -وفق رأیھ–

في تسییر  مشاركة الجمھور"العمل المعد خلال مؤتمر ستوكھلم الدول لتسھیل 



 وفقمرتكز إجرائي للحق في البیئة المشاركة :محمد الصالح كحیل، وشریف جلید

  الجزائري التشریع
 

 

 )2023/( 02المجلد التاسع،العدد  ISSN 2352-9938 EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون 
 

703  

لھذا الغرض، یجب توفیر الوسائل التي تجسد المشاركة النشطة ة، ومراقبة البیئو

  37."للمواطنین

أكتوبر  29بعد ذلك بفترة، نص المیثاق العالمي للطبیعة الذي صدر بتاریخ و

الذي تقوم علیھ مختلف بموجب البند السادس عشر على مبدإ المشاركة،  1982

تخذة في المجال البیئي، سواء تعلقت بالتخطیط أو وضع الإجراءات المالتدابیر و

   .38الاستراتیجیات أو اتخاذ القرارات

- نص على مبدإ المشاركةفقد تدارك الأمر، و 1992یو لعام أما مؤتمر ر

تعالج قضایا : "بموجب المبدإ العاشر منھ، حیث یجري نصھ كما یلي -صراحة

المواطنین المعنیین على المستوى البیئة على أفضل وجھ بمشاركة جمیع 

و توفر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعید الوطني للوصول إلى ما . المناسب

لك المعلومات في حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبیئة، بما في ذ

الأنشطة الخطرة في المجتمع، كما تتاح لكل فرد فرصة المتعلقة بالمواد و

وتقوم الدول بتیسیر وتشجیع توعیة الجمھور . صنع القرارلمشاركة في عملیات ا

تكفل فرص و. نطاق واسع مشاركتھ عن طریق إتاحة المعلومات علىو

الإداریة، بما في ذلك التعویض عالیة، إلى الإجراءات القضائیة والوصول، بف

  39".سبل الانتصافو

في ، بطریقة صریحة، بموجب ھذا النص على الحق في المشاركة تم النص

صنع القرار المتعلق بالبیئة، لیس ھذا فقط، بل قرنھ بالحق الإجرائي في 

  . على المعلومات البیئة الحصول

الشعوب، وأما على المستوى الإقلیمي، فقد نص المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان 

كل المواطنین لھم الحق في المشاركة : "على ، الفقرة الأولى13بموجب المادة 

یق ممثلین یتم رة الشؤون العامة لبلدانھم، مباشرة أو عن طربحریة في إدا

 40".ھذا طبقا للقواعد المنصوص علیھا بموجب القانوناختیارھم بحریة، و
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 1998تنص المادة الأولى من اتفاقیة آروس لعام على المستوى الأوربي، و

حق كل فرد في الأجیال الحالیة  بغرض المساھمة في حمایة"أنھ  على

رغد عیشھ، فإن كل یش في بیئة نظیفة تضمن لھ صحتھ والمستقبلیة في العو

طرف یؤمن حقوق الاطلاع على المعلومات في مجال البیئة، و مشاركة 

اللجوء إلى القضاء في مجال البیئة جمھور في مسار إعداد القرارات، وال

 .41"بموجب أحكام ھذه الاتفاقیة
  .على المستوى الداخلي 2.2.2

س الاعتراف بالحق في البیئة على المستوى الدولي على التشریعات لقد انعك

غیر أن ھذا التكریس لم یكتمل إلا بتكمیلھ بحق إجرائي مكمل .الداخلیة للدول

فلما . ھو الحق في المشاركة في المادة البیئیة، وزم لزوم الشيء للشيء لا

بالحق في تضمنت الدساتیر النص الصریح للحق في البیئة، منھا ما شفعھ 

الدستور الفنلندي لسنة و 1959ھ، كالدستور الفرنسي لسنة المشاركة في صلب

، ومنھا ما ترك تكریسھ للتشریعات العادیة، كما علیھ الحال في النظام 1955

  .42القانوني الجزائري

المتعلق  03/10من القانون الإطاري للبیئة رقم  3في ھذا السیاق نصت المادة و

یتأسس ھذا القانون على : "إطار التنمیة المستدامة علىیة البیئة في ابحم

المشاركة، الذي بمقتضاه لكل مبدإ الإعلام و - ]...[:مة الآتیةالمبادىء العا

المشاركة في الإجراءات أن یكون على علم بحالة البیئة، وشخص الحق في 

 بخصوص 5تنص المادة و." المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئة

كما . الجمعیات في مجال حمایة البیئةسییر البیئة، على تدخل الأفراد وأدوات ت

من نفس القانون على مساھمة الجمعیات البیئیة في عمل  35تنص المادة 

  .المشاركة إبداء الرأي والھیئات العمومیة بخصوص البیئة، و ذلك بالمساعدة و
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لق بالوقایة من الأخطار كرس الحق في المشاركة كذلك بموجب القانون المتعو

  . 04/2043الكبرى و تسییر الكوارث رقم 

تم النص على الحق في المشاركة بموجب القانون المتعلق بالمدینة رقم و

06/0644،  

القانون  قلیم و تنمیتھ المستدامة، فقد نصأما ضمن السیاسة الوطنیة لتھیئة الإو

  .منھ على الحق في المشاركة 2لا سیما المادة  01/2045رقم 

على المستوى المحلي، فالجدیر بالذكر ھو أن قانون الولایة لم یشر إلى مبدإ و

و كأني بالمشرع ترك ذلك لقانون البلدیة . المشاركة في تسییر الشؤون المحلیة

یة القاعدة الإقلیمالبلدیة ھي : "منھ 2، الذي ینص بموجب المادة 11/1046رقم 

واطن في شكل إطار مشاركة المتاللامركزیة، ومكان لممارسة المواطنة، و

  ."تسییر الشؤون العامة

على المجال البیئي بسھولة نظرا إلى أن البلدیة ھي  ھذا الحكم قاطیمكن إس

  .الوعاء الأول لتنفیذ الخطط و المشاریع و التھیئة التي لھا تأثیر على البیئة

الجمعیات البیئیة في مسار اتخاذ القرار في المجال أما فیما یخص مشاركة 

البیئي فإن مساھمتھا بمفھوم المشاركة في عمل الھیئات العمومیة مكفولة 

 03/10من القانون الإطاري للبیئة رقم  35بموجب القانون ضمن أحكام المادة 

غیر أن عضویتھا في الھیئات التي یتقاطع نشاطھا مع البیئة  -كما ذكر سابقا–

مضمحلة، فھي ممثلة في اللجنة القانونیة و الاقتصادیة للمجلس الأعلى للتنمیة 

كذلك حدد و. 96/48147من المرسوم التنفیذي رقم  5المستدامة طبقا للمادة 

ذات مؤسسات عضویة الجمعیات البیئیة في بضع المشرع حالات حصریة ل

للمیاه بموجب مؤسسة الجزائریة  -تحدیدا–ھي الطابع الصناعي و التجاري، و

 01/10249بموجب المرسوم التنفیذي رقم، و01/10148المرسوم التنفیذي رقم 

 .50بالنسبة للدیوان الوطني للتطھیر
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  :الخاتمة

لم یكن الاعتراف بأھمیة البیئة و إقرار حمایتھا، و من ثم تقریر حق الإنسان 

و ة من المجتمع الدولي على ھذا الإنسان، نظرا إلى أن علاقتھ بھا فیھا منّ 

، فارتباطھ بھما بدأ بالتسخیر و الرفق علاقة تناظریة. بالطبیعة بدأت بدون تعدّ 

  .حتى انحرف القطار عن السكة فصار الصلح ضرورة لا بد منھا

یزل غیر أن تكریس الحق في البیئة ضمن حقوق الإنسان من الجیل الثالث لم 

. ھو الحق في المشاركةمكمل وملازم لا یقوم إلا بھ، و مبتورا حتى التأم بحق

لكن ھذا الحق الإجرائي . الداخليبینھما بموجب التشریعین الدولي وفتم الجمع 

آلیات دني لا یمكن تجسیده بدون أدوات والذي اعترف بھ للأفراد و المجتمع الم

لشأن البیئي موافقة لمفھوم تجعل من ھؤلاء شركاء فعلیین في تسییر ا

  .في مجال البیئة و الحوكمة الدیمقراطیة التشاركیة

من مھمة مشاركة ھؤلاء في  انعقدإن تقنیة و تشعب موضوع البیئة ھما اللذان ی

تسییر الشأن العام البیئي بسبب صعوبة أو استحالة توفیر الوسائل المالیة التي 

  .المشاركةبداء المشورة وعلى إ تكفل تمویل الدراسات، التي تساعد

قترح إنشاء ھیئة وطنیة نو من أجل تجسید عملي للمشاركة في المجال البیئي 

البیئي، لعل ذلك یفضي یوما ما إلى إشراك المواطنین و  العمومي لتسییر النقاش

كما نقترح  التي لھا علاقة بالبیئة،إعداد و بلورة القرارات  دني فيالمجتمع الم

ریقة رقمیة، بط عملیةالل یسھتلاستغلال التكنولوجیا الإلكترونیة بترقیة المشاركة 

 .بشرط إعلام الجمھور بھا لذا تصیر مطلبا ملحا

یؤطر المشاركة في حمایة لكن قبل ذلك لا بد من تعزیز الإطار التشریعي الذي و

البیئة في جمیع مراحل بلورة القرار العمومي و السیاسة و التخطیط و المشاریع 

المتقدمة من التحضیر و  بدایة من المراحل) البیئة(لھا علاقة بالمحیط التي 

  .البلورةالتصور و
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 طراف الفاعلة بدور و أھمیةة الأفراد و المجتمع المدني و الأثق تعزیزلا بد من 

ترتبط التأكد من أن مشاركتھم  والانخراط  والإنصات  المشاركة، و ذلك بترقیة

  .تأثیر على القراربال

وضع الآلیات التي تجسد المشاركة في حمایة البیئة عملیا و  يالضرورمن و

  .تحفیز الأفراد و الجمعیات البیئیة على استغلالھا

ینبغي توفیر الوقت الكافي لبلورة الآراء لفائدة الأفراد و المجعیات البیئیة، مع 

  .عدم التحجج بفوات الفرص و التعجیل

الإعلام البیئي، مشروطة، بدرجة كبیرة، ب ل البیئيلا شك أن المشاركة في المجا

  .لھذا ینبغي ترقیة إطار تشریعي و مؤسساتي لھذا النوع من الإعلام

إنھ من المفید نقل التجارب الدولیة الناجحة فیما یتعلق بدمقرطة التسییر الإداري 

في المجال البیئي للوصول إلى مستوى من الحوكمة، مثل تجربة إقلیم كبك 

  .تجربة رائدة تبعتھا التجربة الفرنسیةبكندا، و ھي 

نقترح كذلك عقد اتفاقیة على المستوى الإقلیمي أو الجھوي تشبھ اتفاقیة آروس 

لوضع الأسس التشریعیة للإعلام البیئي، المشاركة البیئیة و اللجوء إلى العدالة 

 .في المادة البیئیة

و التكوین  من جھة أخرى ینبغي تطویر إطار تشریعي و مؤسساتي للتربیة

البیئیین، و تشجیع الجمعیات البیئیة على الاضطلاع بھذه المھمة إلى جانب 

  .الدولة

رى أنھ من الأجدر إطلاق ید المسؤولین في إطار الدیمقراطیة المحلیة نو

المجتمع المدني بالمشاركة في تسییر الشأن حلیین في جلب اھتمام المواطنین والم

  .دءا بالمشاریع الجواریة و الأحیاء السكنیةعلى المستوى المحلي، ب البیئي
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، الجریدة الرسمیة عدد 2020الدیمقراطیة الشعبیة لسنة الجزائریة دستور الجمھوریة  -2

 .2020دیسمبر  30بتاریخ   82
الاستثمار، الجریدة بو المتعلق  2022 جویلیة 24المؤرخ في  22/18القانون رقم  -3

 .2022 جویلیة 28الصادرة بتاریخ  50الرسمیة عدد 
یتعلق بالوقایة من  و الذي 2004دیسمبر  25المؤرخ في  04/20القانون رقم  -4

الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة عدد 
 .2004دیسمبر  29الصادرة بتاریخ  84

و الذي یتعلق بتھیئة الإقلیم و  2001دیسمبر  12المؤرخ في  01/20القانون رقم  -5
 .2001دیسمبر  15ریخ الصادرة بتا 77تنمیتھ المستدامة، الجریدة الرسمیة عدد 

و الذي یتضمن قانون البلدیة،  2011فیفري  22المؤرخ في  11/10القانون رقم  -6
 .2011جویلیة  3الصادرة بتاریخ  37الجریدة الرسمیة عدد 

و الذي یتضمن القانون التوجیھي  2006فیفري  20المؤرخ في  06/06القانون رقم  -7
 .2006مارس  12تاریخ الصادرة ب 15للمدینة، الجریدة الرسمیة عدد 

و الذي یحدد تنظیم  1996دیسمبر  28المؤرخ في  96/481المرسوم التنفیذي رقم  -8
لسنة  84المجلس الأعلى للبیئة و التنمیة المستدامة و عملھ، الجریدة الرسمیة عدد 

1996. 
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و المتضمن إنشاء  2001أبریل  21المؤرخ في  01/101المرسوم التنفیذي رقم  -9

 2001أبریل  22الصادرة بتاریخ  24ة للمیاه، الجریدة الرسمیة عدد مؤسسة الجزائری
و المتضمن إنشاء  2001أبریل  21المؤرخ في  01/102المرسوم التنفیذي رقم  - 10

  .2001أبریل  22الصادرة بتاریخ  24الدیوان الوطني للتطھیر، الجریدة الرسمیة عدد 
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